شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《54》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ: عندنا نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ العرايا. بيعُ العرايا: أن أعطيكَ تمرًا وأن آخذَ رطبًا بالخرصِ والتخمينِ. يعني مثلاً: سأعطيكَ 100 كيلو تمرًا وتعطيني هذه النخلة أو هاتين النخلتين. واضح؟ هنا هل التمرُ يستوي تمامًا بتمامٍ مع الرطبِ؟ لا، لأن الرطبَ إذا جفَّ ينقصُ، فلا يجوزُ بيعُ التمرِ بالرطبِ. لكن في حالِ العرايا، أينقصُ الرطبُ إذا جفَّ؟ حديثُ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ. قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ. قال: "لا تبيعوا هذا وتَشتروا هذا إلا في حالِ العرايا". وسَيَأتي هذا الكلامُ. فهنا الأصلُ في بيعِ الجهالةِ ماذا؟ التحريمُ. التحريمُ. لكن رُخِّصَ بيعُ العرايا. إذا عدلنا بحكمِ مسألةِ العرايا عن نظائرها بسببِ وجودِ الدليلِ. مسألةُ المصرّاةِ. المصرّاةِ. حديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه: "لا يُصِرَّنَّ أحدُكم ضرعَ الناقةِ ولا البقرةِ ولا الشاةِ". طيب، فإذا فعلَ واشتراها أحدُنا، فهو بخيرِ النظرين، إما أن في خلالِ ثلاثةِ أيامٍ إما أن يُمسكَها وإما أن يردَّها وصاعًا من تمرٍ. هل صاعُ التمرِ يساوي الحليبَ الذي حُلِبَ؟ لا. طب ما هو قد يُحلَبُ يومينِ، ثم هنا بقرةٌ وهنا ناقةٌ وهنا شاةٌ. فعدلَ بمسألةِ المصرّاةِ عن نظائرها. تفضل. عن نظائرها لوجودِ الدليلِ الخاصِ. هذا يُسمى استحسانًا. إذًا الاستحسانُ في حقيقتِهِ هذا المعنى الأولُ في حقي والطبراني: المرأةُ عورةٌ، فإذا خرجتِ استشرفها الشيطانُ. إذًا المرأةُ عورةٌ كلُّها. طيب، هل يجوزُ رؤيةُ وجهِها وأن تكشفَ عن وجهِها؟ لا. يجوزُ، لكن... أُبيحَ كشفُ الوجهِ واليدينِ، أو أن ينظرَ الخاطبُ لمخطوبتِه ما يدعوهُ لنكاحِها، بسببِ دليلٍ خاصٍّ. أُبيحَ أن تكشفَ عن شيءٍ من جسدِها. للعلاجِ، عمليةٍ جراحيةٍ. أنا قلتُ: موت؟ لا، ليسَ من الرحمةِ. لا نقولُ: تموت، إنما يجوزُ أن تَكشفَ. وأن تكشفَ عندَ مسلمٍ، وهذا هو الأصلُ. وإن إذا احتاجتْ لعمليةٍ، إذا احتاجتْ لعلاجٍ، إذا احتاجتْ لكذا، فَعُدِلَ عن الحكمِ العامِّ، ها؟ إلى حكمٍ خاصٍّ بدليلٍ. ما هو الأصلُ حُرمةُ إظهارِ شيءٍ من جسدِ المرأةِ، لكن اختُصَّ شيءٌ منه لدليلٍ. خاصٍّ. إذًا عندنا أمرٌ عامٌّ، عندنا مجموعةٌ من المسائلِ. هذه المسائلُ أخذتْ حكمًا واحدًا. مسألةٌ أو اثنتانِ أخذتْ حكمًا خاصًّا بسببِ دليلٍ خاصٍّ. قالَ القاضي يعقوبُ، القاضي يعقوبُ العكبريُّ. قاضي بابِ الأزدِ. الأزدِ: "القولُ بالاستحسانِ مذهبُ أحمدَ رحمهُ اللهُ". بل على هذا مذهبُ الأئمةِ، لا يُخالفُ في هذا أحدٌ، أن يُعدَلَ عن مسألةٍ إلى نظائرِها لدليلٍ من الكتابِ والسنةِ. هذا كلامٌ حقٌّ سُمِّيَ هذا الاستحسانَ. لماذا؟ لأنَّ تخصيصَ مسألةٍ من جملةِ المسائلِ بحكمٍ بدليلٍ أمرٌ حسنٌ. فهذا النوعُ الأولُ من أنواعِ الاستحسانِ. قالَ: "وهذا التعريفُ للاستحسانِ والصحيحُ عندَ المؤلفِ، ولذا ردَّ التعريفينِ". الآخرين. لو اتفقنا -وعليكم السلام- وكذا على أنَّ هذا تعريفُ الاستحسانِ فلا خلافَ، لكن لهُ تعريفاتٌ أُخرى. إذًا التعريفُ الأولُ الذي ارتضاهُ ابنُ قُدامةَ رحمهُ اللهُ تعالى أنَّهُ العدولُ بحكمِ مسألةٍ عن الثاني أو المعنى الثاني من معاني الاستحسانِ ما يَستَحسِنُه المُجتَهِدُ بعَقْلِه ما يَستَحسِنُه المُجتَهِدُ بعَقْلِه. وهذا إذا صادَمَ الدليلَ فهو كلامٌ باطلٌ، ولذا قالَ الشافعيُّ رحمه الله تعالى: "مَنِ استَحسَنَ فقد شرع". ما المعنى الثاني من معاني الاستحسان؟ ما هو؟ أن يستحسنَ المجتهدُ بعقلهِ ما يرجحهُ بعقلهِ دونَ ارتباطٍ بالدليلِ الشرعيِّ. لا، هذا باطلٌ؛ إذ لا بدَّ من الارتباطِ بالكتابِ والسنةِ. ألقِ الصلاةَ وقُم صلِّ ركعتينِ. الثالثُ. الثالثُ: أنه دليلٌ ينقدحُ في صدرِ المجتهدِ، دليلٌ ينقدحُ في صدرهِ، في نفسهِ، لا يقدرُ على التعبيرِ عنهُ. دليلٌ ينقدحُ في صدرهِ وفي نفسِ المجتهدِ، لا يقدرُ على التعبيرِ عنه، إن صادمَ الكتابَ والسنةَ. فباطلٌ. ولذا قالَ: "وبطلانُ هذينِ التعريفينِ ظاهرٌ؛ لأنَّ المجتهدَ ليسَ لهُ الاستنادُ إلى مجردِ عقلهِ في تحسينِ شيءٍ. وما لم يعبَّرْ عنه، لا يمكنُ الحكمُ لهُ بالقبولِ حتى يظهرَ ويُعرَبَ على الشرعِ." ها؟ يعني: ما يُستحسنُ بعقلهِ، أيُّ عقلٍ هذا؟ هذا يصادمُ الشرعَ. دليلٌ ينقدحُ في نفسهِ ولا يستطيعُ التعبيرَ عنه، ما هو؟ وضِّحهُ! ما هو؟ قد قد قد تقبلهُ أنتَ ولا يقبلهُ غيرُكَ. ونحنُ أُسراءُ ومرتبطونَ بماذا؟ بكتابِ ربِّنا وسنةِ نبيِّنا صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. فما لم يوافقِ الكتابَ، فما لم يوافقِ الكتابَ والسنةَ، رُدَّ، ولو كانَ قائلُهُ مَن؟ ولذا قالَ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ تعالى، لما أكثرَ أهلُ العراقِ وأهلُ المدينةِ من الاستحسانِ، قالَ: "مَن استحسنَ فقد شرَّعَ." فيُحملُ كلامُ الشافعيِّ على المعنى الثاني، وليسَ على المعنى الأول؛ لأنَّ المعنى الأول حقٌّ. المعنى الأول حقٌّ. مسألةٌ خاصةٌ لها نظائرُ، وهذه المسألةُ الخاصةُ لها دليلٌ من الكتابِ والسنةِ يخصُّها. ويُعمَلُ بالدليلِ، إذاً هذا حقٌّ. قالَ: "ومثالُ الاستحسانِ على معناهُ الذي ارتضاهُ المؤلفُ، ما لو باعَ رجلٌ سلعةً بثمنٍ لأجلٍ. بعْ رجلٍ: "بعتُكَ هذا الكتابَ -مثلاً- بـ لمدةِ شهرٍ، ثم اشتريتُها منكَ بعينِها قبلَ أن أستلمَ الثمنَ -مثلاً- أو خلاص نرجع على هذه المسألة، كنت أريد أن أقول أو أن هو المشتري هو الذي يبيعها. طيب، ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبل ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل. الأول. ما حكم هذه المسألة؟ الآن أنا سأعطيك هذا بكم؟ بـ 10. لمدة شهر. خلال شهر من العشرة، ثم قلت: بِعْني إياها. بـ 12 لمدة شهر ونصف. خلال الشهر ونصف، يعني بعدك. بأسبوعين. ما الحكم؟ هذه بيعة وتلك بيعة. هذه بيعة وتلك بيعة. أنا بعتك يَدًا بِيَدٍ ومِثْلًا بِمِثْلٍ، فإذا اختلفت الأصناف حيث شئتم يدًا بيدٍ. طَيِّب، الصنعة؟ والجديد، تبيع القديم وتستلم ماله، ثم إن شئت أن تشتري منه أو من غيره. تشتريه. أما التبادل فلا يجوز. فما هذا بيع؟ وبِعْنَا واتفقنا. لا فرق بين أن يَفْعَلُ بعضُ الناسِ في قضيةٍ معروفةٍ عندنا هنا، وهي قضيةُ الحَرَقِ. ما سموها الحَرَقَ؛ لأنَّ مَنْ يشتري السلعةَ ولا يقصدُ بها إلا أنْ يحصلَ على مالٍ، فأصبحتْ مالًا بمالٍ تحايلٌ. فهنا الاستحسانُ غيرُ الشرعيِّ. نحن قلنا: الاستحسانُ الشرعيُّ هو العدولُ بحكمِ مسألةٍ عن نظائرها لدليلٍ خاصٍّ من كتابٍ أو سُنَّةٍ. أما غيرُ الشرعيِّ، السلعةُ موجودةٌ، اشترِ هذا، اشتراها. طيب، في كم تدفع؟ قال: طيب، بِعْها لي! إذًا أصبحتِ السلعةُ واحدةً، وبيعَتْ بيعتينِ. قال: ومثالُ الاستحسانِ على معناهُ الذي ارتضاهُ المؤلفُ: ما لو باعَ رجلٌ سلعةً بثمنٍ لأجلٍ، ثم اشتراها بائعُها بعينها قبلَ قبضِ ثمنها بأكثرَ من الثمنِ الأولِ، لأبعدَ، لأبعدَ من الأجلِ الأولِ. فالقياسُ يقتضي جوازَ بيعتينِ فيهما؛ لأنَّ كلًّا منهما بيعُ سلعةٍ بثمنٍ إلى أجلٍ معلومٍ. ولكنْ لكنْ عُدِلَ بهذه المسألةِ عن نظائرها من أفرادِ بيعِ سلعةٍ بثمنٍ إلى أجلٍ بدليلٍ خاصٍّ، وهو أنَّ السلعةَ الخارجةَ من اليدِ العائدةَ إليها مُلغاةٌ، فيؤولُ الأمرُ إلى أخذِهِ عند الأجلِ الأولِ نقدًا، ودفعِهِ أكثرَ من حينِهِ عند الأجلِ الثاني. وهذا عينُ الربا. أوضحُ المسألةَ؟ أظنُّ هي واضحةٌ، بسْ أزيدُها إيضاحًا الآن. السلعةُ أشتريها، اشتراها، بِعْها لي، رجعتْ إليَّ مرةً ثانيةً. فارقُ الثمنِ هو عبارةٌ عن نقدٍ ونسيءٍ. أصبحتِ السلعةُ مُلغاةً، وإنما أصبحَ التحايلُ على ماذا؟ على أخذِ مالٍ بمالٍ بزيادةٍ. وإلا، بيعُ سلعةٍ إلى أجلٍ لا حرجَ فيها. ها؟ يعني أنْ تبيعَ سلعةً إلى أجلٍ لا حرجَ. يعني مثلًا رجلٌ جاءَ ليشتري مثلًا بيتًا، أرضًا، سيارةً، أيَّ أمرٍ من الأمورِ، فتمَّتِ البيعُ. تمَّتِ البيعُ في خلالِ ستةِ أشهرٍ، يتمُّ التسديدُ. لا حرجَ خلالَ سنةٍ، خلالَ سنتينِ، في خلالَ أكثرَ، في خلالِ أقلَّ. لا حرجَ. هذا لا حرجَ فيه. طيب، لكنْ أنا جعلتُ السلعةَ قائمةً بكم؟ بكذا. اشتريتَ، وإنْ بِعْتَ. أنتَ اشتريتَ، وإنْ بِيعَتْ، ثم رجعَ البائعُ نفسُه لِيَشْتَرِيَ، فأصبحَ البائعُ بائعًا وَهْمِيًّا، والمشتري مُشْتَرِيًا وَهْمِيًّا، والسلعةُ هي هي. والمالُ ليس واحدًا، والسعرُ ليس واحدًا، بل أصبحَ متفاوتًا. إذًا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه رجعَ إلى عينِ ال الأول: العدولُ بحكمِ مسألةٍ عن نظائرها لدليلٍ يخصُّها من كتابٍ أو سنة. الثاني: ما يستحسنه المجتهدُ بعقله. الثالث: وهو دليلٌ ينقدحُ في صدرِ المجتهدِ لا يستطيعُ التعبيرَ عنه. لا بدَّ أن يعبرَ عنه وأن يوضحه. طيب. باعتباره مصلحةً، أو استصلاحَ مطلبٍ. المصلحة شيءٌ لم يشهدِ الشرعُ بإلغائه ولا شهدَ باعتباره. الحمد لله. كمحكمٍ أفضلَ ما هي نوعٌ من الاستصلاح. لأنه قبيحةٌ. الكَرَمُ، الشَّجَاعَةُ، الأَنَفَةُ، الحِفَاظُ عَلَى العِرْضِ. لكنَّ السِّتْرَ. ها، هل هذا من العادات الكريمة؟ لا، خاصةً إذا تعدَّى إلى غيرِ المَحَارِمِ. ظهورُ النساء على الرجالِ، يعني مثلًا عندنا نحن في مصرَ وغيرِ 00:36: لكن ليس في الاختلاط وفي كشف الوجه، وأنها تجلس إلى الله. المشتكى إلى الله، المشتكى. نحن ما نريد أن نحكي ما يَغُثُّ القلوبَ ويُفسدُها. صحيح. هولٌ نسمعه، ما كنا نتصور أن الأمة وصلت إلى هذا المنحنى الخاطئ. ومع ذلك نقول إن هذه الأمة لن تعدم رجالًا، وأيضًا فاضلاتٍ لا بد أن يدخلن في وسط الرجال، يجبرن كسر هذه الأمة ويمحين عن جبينها العارَ والذلَّ الذي أحاطَ. بـ- يعني لما تتفكر فيما يحدث للأمة من ذلٍّ وهوانٍ، فيتعجب: لماذا؟ ومن الظلم والغلاء والبلاء الذي يحيط بالأمة تتعجب، لكن عندما تعرفُ فسادَها تقول: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾. ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا﴾ ﴿يَكْسِبُونَ﴾. ها! ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ﴾ ﴿أَيْدِي النَّاسِ﴾. أي والله، أي واللهِ عجائبُ وغرائبُ. بعض الناس كما قال الشاعرُ الممسوخُ: "وكنتُ امرأً من جندِ إبليسَ، فارتقى بي الحالُ حتى صار إبليسُ من جندي." صحيح، بعض الناس يفعلُ أفعالًا، يعني أنا أشك أن إبليسَ يرضى بها. يعني يرضى بها على نفسه هو. يعني أن يرضى في نفسه، ممكن يرضى للغير. يعني يرضى للغير من باب الإضلال، أما يرضى أن تُفعلَ به هو، أشك. انظر! بعض الناس صار يعني في إجرامٍ قد لا يخطرُ، الله أعلم، كان يخطر ببال إبليسَ مثلُ هذا أم لا. صحيح. وما أريد أن أحكي عن عجائبَ وغرائبَ. فالحاجياتُ التي فيها مراعاةُ الحاجياتِ، مراعاةُ رفعِ الضيقِ والمشقةِ، وعدمُ مراعاتها يؤدي إلى الضيقِ والمشقةِ. التحسينياتُ: الأخذُ من محاسنِ العاداتِ والشيمِ، وتجنبُ الأحوالِ القذرةِ التي ترفضُها وتباهاها، وتأنسُ منها العقولُ المباركةُ الطيبةُ التي تستقيمُ على أمرِ اللهِ وأمرِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. ففي هذا لا يجوزُ اعتبارُ المصالحِ هنا، لأن هذه الأمورَ مقيدةٌ بالكتابِ والسنةِ. فلا رفعَ شقةٍ ولا دفعَ ضيقٍ إلا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. يَعْنِي مَثَلًا أُصُولُ الْفِقْهِ يَعْنِي أَلْفَاظُهُ صَعْبٌ أُوَضِّحُ. بَعْضُ النَّاسِ مَثَلًا يَجِيءُ يَقُولُ: وَهَذَا خِلَافٌ فِي كُلِّ رَمَضَانَ. مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ مَا تَجَرَّأَ أَحَدٌ أَنْ يُخَالِفَ. وَمَنْ خَالَفَ رَغْمَ أُنْسِهِ رَجَعَ إِلَّا يَوْمَ عَرَفَاتٍ. يُمْكِنُ أَنْ يَخْتَرِعُوا عَرَفَاتٍ أُخْرَى لَا يَسْتَطِيعُونَ. هَا! فِي رَمَضَانَ. فِي كُلِّ رَمَضَانَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ حَوْلَ زَكَاةِ الْفِطْرِ. مَا هِيَ الْمَصْلَحَةُ هَا؟ وَرَفْعُ الضِّيقِ عَنِ النَّاسِ والمسلمُ غيرُ معصومٍ. الحمدُ للهِ. فهنا الحاجياتُ رفعُ الضيقِ والمشقةِ، وهذا لا يكونُ إلا بالكتابِ والسنةِ، وإلا كلٌّ سيقولُ أنَّ هذا رفعُ ضيقٍ ومشقةٍ عن الناسِ. التحسينياتُ: محاسنُ الأخلاقِ والشيمِ. وهذا لا يكونُ إلا بالكتابِ والسنةِ، لأنَّ هناكَ من الأخلاقِ ما يمكنُ أنْ يتفقَ عليهِ بعضُ الناسِ ويكونُ منافيًا للكتابِ والسنةِ بالكليةِ، مثلُ القومِ الملعونينَ الذينَ يفعلونَ فعلَ قومِ لوطٍ. هذا عندَهُم أمرٌ معتبرٌ، وإنْ يعني في البلدانِ الممسوخةِ لهم أو أوطانِ العُراةِ. لا، إنما هنا التحسينياتُ والحاجياتُ ترتبطُ بالكتابِ والسنةِ، وإنْ كانتْ من الضرورياتِ. ما هيَ الضرورياتُ التي بها قيامُ مصالحِ الدينِ والدنيا؟ وهيَ خمسٌ عندَ قومٍ وستٌّ عندَ قومٍ. الدينُ: ولذا حُرِّمَ الكفرُ والرِّدَّةُ. النفسُ: ولذا حُرِّمَ القتلُ. النسلُ: وهذا انقسمَ عندَ قومٍ إلى النسلِ والعرضِ، وعندَ قومٍ قالوا: النسلُ فقط. النسلُ والعرضُ: حُرِّمَ الزنا وحُرِّمَ القذفُ. أما لو قالوا النسلَ فقط، فقالوا: حُرِّمَ الزنا وحُرِّمَ القذفُ بالزنا. فقومٌ جعلوا النسلَ اثنين: نسلًا وعرضًا، وقومٌ جعلوهُ النسلَ فقط. الخامسُ، أو الرابعُ: المالُ. ومِنْ أجْلِهِ حُرِّمَتِ السرقةُ والربا عنه. اعلمْ أنَّ الوصفَ من حيثُه إما أن يكونَ في إناطةِ الحكمِ به مصلحةٌ أو لا. ما معنى إناطةِ الحكمِ؟ أي تعليقِ الحكمِ به، تعليلِ الحكمِ به. إذا كانت توجد مصلحةٌ أو لا توجد مصلحةٌ. يعني تعليلُ الحكمِ أو تعليقُ الحكمِ بوصفٍ، إما أن يوجدَ فيه مصلحةٌ أو لا يوجدَ فيه مصلحةٌ. مثلُ ماذا؟ عندما الخمرُ، ما علةُ تحريمِ الخمرِ؟ الإسكارُ. وُجِدَ الإسكارُ، فهذا وصفٌ معتبرٌ في الشرعِ. وُجِدَ الإسكارُ، وُجِدَ التحريمُ. ما وُجِدَ الإسكارُ، لا يوجدُ التحريمُ. ماذا يعني؟ بعضُ الكفرةِ والممسوخينَ من أبناءِ جلدتِه، الذينَ يشربون الخمرَ، لا يُسكرُهم، لماذا؟ أدمنوا عليها وتعودوا عليها، وتصبحُ مزاجًا. ها! وكؤوسٌ تُشربُ علنًا. ما هذا؟ لا يُسكرُ. لكن لو شربها غيرُ مُدمنٍ، فَسَكِرَ. إذًا الوصفُ هنا معتبرٌ أم مُلغًى؟ نعتبرُ أنَّ الإسكارَ هو علةُ تحريمِ الخمرِ. فإذا وُجِدَ، وُجِدَ التحريمُ. واحدٌ يقولُ: أنا أشربُ البنجَ، هو يشربُ ولا يأكلُ. ها! إياكَ أن يكونَ أحدٌ خبيرٌ هنا في البنجِ! يشربُ البنجَ يعني يشعرُ بنشوةٍ. وآخرُ يقولُ: هذا لا يُسكرُني. لا، طالما يُسكرُ فهو مُحَرَّمٌ. إذًا الوصفُ من حيثُه إما أن يكونَ في إناطةِ (يعني تعليق، يعني تعليل) الحكمِ به مصلحةٌ أو لا. فإن لم تكنْ في إناطةِ الحكمِ به مصلحةٌ، فهو الوصفُ الطرديُّ. يعني لا توجدُ مصلحةٌ. أتى رجلٌ أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ فقالَ: هلكتُ. جاءَ أعرابيٌّ لما جامعَ نهارَ رمضانَ. جاءَ أعرابيٌّ، جاءَ عربيٌّ، جاءَ حضريٌّ، جاءَ أعجميٌّ، لا عبرةَ بهذا الوصفِ. ها! لكن هو وصفَ الرجلَ بأنه أعرابيٌّ؛ لأنَّ عربيًّا جاءَ. يعني القصةُ وقعتْ للأعرابيِّ. واضح؟ القصةُ وقعتْ لكبيرٍ من كبارِ الصحابةِ، لا دخلَ لنا بهذا كلِّه. أكرمكم اللهُ، جزاكم اللهُ خيرًا. واضح؟ فعندنا وصفٌ اسمُه الوصفُ الطرديُّ. يعني وصفٌ مضطردٌ كالطولِ والقِصَرِ بالنسبةِ إلى جميعِ الأحكامِ. وكذلك الأنوثة بالنسبة إلى الإثم والطرد، لا يُعلَّل به الحكم، وصفٌ مُطَّرِد، وصفٌ طردي يعني. وصفٌ موجودٌ دائمًا، فلانٌ طويل، هل الطويل يقصر؟ يا إخواننا، قُضِيَ الأمر، هل القصير يطول بعد بلوغه وانتهاء الأمر؟ لا يطول. هل الذكر يتحول لأنثى؟ لا، لكن في زماننا ممكن كل شيء، في زمن العجائب، الأنثى لا تتحول لذكر، وهذا له أحكامه، وهذا له أحكامه، لكن كوصفٍ لا يتعلق به حكمٌ إلا في خصائص النساء، هذه مسألةٌ أخرى. أما كوصفٍ عام، ها؟ يعني المرأة لما قالت: يا رسول الله، هذا حج؟ قال: "نعم، ولكِ أجر". لو قال هرجت، وواحدٌ ظاهريٌّ جامدٌ يقول: لا، ما هو طالما أن المرأة هي التي سألت، فلا يجوز أن يأخذ الولد إلا أمه. نقول: هذا وصفٌ طردي لا تُعلَّل به الأحكام. فلو أخذه عمه، أو لو أخذه أبوه، أو عمه، أو خاله، أو جده، أو إنسانٌ أراد أن يعني يعني أن يأخذ حسنةً من وراء هذا الولد، فأخذه معه في الحج، وجعل له حجًّا، فله أجرُ النفقةِ عليه والمحافظةِ عليه. إذًا، وصفُ المرأة هنا وصفٌ طردي لا أثر له في الحلال والحرام. فَهِمَ هذا أم لا؟ يعني المرأة قالت: يا رسول الله، أله حج؟ قال: "نعم، ولكِ أجر". يا رسول الله، إن أبي أدركته الفريضة ولا يستطيع أن يجلس على راحل، أأحج عن أبي؟ قال: "حُجِّي عن أبيكِ". أبُ المرأة قال: "حُجَّ عن أبيك". إذًا، يجوز للرجل أن يحج عن أبيه، ويجوز للمرأة أن تحج عن أبيها، ويجوز له أن يحج عن أمه، ويجوز لها أن تحج عن أبيها وأمها. إذًا، وصفُ الرجولة والأنوثة وصفٌ طردي لا أثر له في الأحكام إلا فيما يخص النساء. ها؟ وصفُ الطول والقصر، رجلٌ طويل، جميل، قوي، ضعيف، نحيف، كل هذا لا أثر. هذا يقال: الوصفُ الطردي، عن الوصف المضطرد الذي لا يتغير، فهذا لا أثر له في الأحكام. أن يكون في تعليق الحكم به مصلحة فهو المسمى بالوصف المناسب. إذًا الوصف الطردي الذي لا مصلحة في تعليق الحكم، والوصف المناسب الذي في تعليق الحكم به مصلحة، وينقسم إلى ثلاثة الملا، فقولُ المؤلفِ أنَّ هذا القسمَ هو القياسُ لا يخلو من نظرٍ؛ لأنَّ هنا هذا وصفٌ اعتبرَهُ الشارعُ. فالشيخُ عليهِ رحمةُ اللهِ يردُّ على ابنِ قُدامةَ يقولُ أنَّهُ يقولُ أنَّ هذا الوصفَ يُسمَّى القياسَ. لا، إنما هذا وصفٌ عامٌّ معتبرٌ، فالحكمُ فيهِ ليسَ يُعلَّلُ به الأحكامُ مثلُ الطولِ والقِصَرِ والذكورةِ والأنوثةِ. هذا لا يُعلَّلُ به الأحكامُ. وصفٌ مناسبٌ على ثلاثةِ أقسامٍ. الأولُ هو الوصفُ المناسبُ المؤثِّرُ الملائمُ الذي اعتبرَهُ الشارعُ كالإسكارِ في تحريمِ الخمرِ، فهذا هو أولُ أقسامِ الوصفِ المناسبِ، وهو وصفٌ معتبرٌ. الوصفُ المرسلةُ والمصالحُ المرسلةُ، وسُمِّيَت مصلحةَ الإجمالِ على المصلحةِ، وسُمِّيَت مرسلةً لعدمِ التنصيصِ على اعتبارها ولا على إلغائها. إذًا، المصلحةُ تنقسمُ إلى كم قسمٍ؟ ها؟ إيه، إلى قسمين: طردٍ ومناسبٍ. الطردُ لا يُعتبرُ ولا يُوصفُ به، كالطولِ 01:03:18.440 --> 01:03:2 يُقتَلُ الذي يرتدُّ بعد إسلامه، يصيرُ يهوديًّا، بعد إسلامه ملحدًا. يجب على وليِّ الأمر أن يذبحهُ وأن يُرمى في مزبلةٍ، لا يُدفَنُ في مقابرِ المسلمينَ. هذا من فروعِ دفعِ المفاسدِ عن الدينِ. وجودُ قتلِ المرتدينَ وعقوبةِ المُضِلِّ صيانةً للدين اعتبرتْهُ الشريعةُ أُسقطَ ولا يُسقطُ. وها قد ارتفعتْ أصواتُهنَّ، لا فائدةَ. لقد أسمعتَ لو ناديتَ حيًّا ولكن لا حياةَ لمن تنادي. ونارًا لو نفختَ فيها لأضاءتْ ولكنك تنفخ في رمادٍ. وتحريمُ القذفِ ووجوبُ الحدِّ فيه صيانةٌ للأعراضِ، كي يكونَ آمنًا على عِرضِه، ما يُقالُ: يا ابنَ الزنا، يا ابنَ الزنا، يا ابنَ كذا وكذا. وما يجوزُ. لا يجوزُ لأحدٍ أن يقذفَ أحدًا. وقد جعلَها المؤلفُ خمسًا بحذفِ العرضِ، وإتيانُه فيها لا بدَّ منه. قلنا إن بعضَ العلماءِ أشارَ على أنها خمسةٌ فجعلَ العرضَ في النسلِ. ومنهم من جعلَ العرضَ والنسلَ شيئينِ. الثاني: مصلحةُ جلبِ المصالحِ، وتُسمَّى الحاجياتِ. 01:09:54.480 --> 1042 إذ دفعُ ضررِ المفسدةِ ضرورياتٌ. جلبُ المصلحةِ تُسمَّى الحاجياتِ. ومنها تسليطُ الوليِّ على عقدِ نكاحِ الصغيرةِ لحاجةِ تحصيلِ الكفءِ خوفًا من الفواتِ، بل وغيرِ الصغيرةِ. البنتُ اليومَ، ولدٌ يضحكُ عليها: أنتِ حبيبتي وأنتِ... وقالت: خلاص، طيب. وأين الولي؟ لا بدَّ من وليٍّ ليحافظَ على ابنتِكِ، ويحتاطَ لها. أيضًا، لا تُعرَّضُ المرأةُ للاحتكاكِ بالرجالِ؛ لأنَّ الإسلامَ صانَ النساءَ، لكنَّ الجاهليةَ المعاصرةَ العلمانيةَ ما صانتِ النساءَ، أخرجتْهُنَّ في الطرقاتِ والشوارعِ والوظائفِ والمدارسِ والجامعاتِ والمحلاتِ. ولم يسترْ ما نرى اليومَ من تعرِّي النساء في الفِتريناتِ. أرادَ صيانةَ المرأةِ، فلا تجلسُ في مجالسِ الرجالِ لتعقدَ لنفسِها، بل الوليُّ ليحافظَ عليها، وعلى كرامتِها، وعلى عفتِها، وعلى طهارتِها، و شعورِها، وعلى إسلامِها، وعلى دينِها، وعلى حيائِها. ومن فروعِها المساقاةُ والكراءُ في العقودِ. المساقاةُ يعني: أنا رجلٌ ما عندي أرضٌ، وعندك أرضٌ، وهذه الأرضُ فيها زرعٌ، يعني مثلًا فيها -التي هي- الشجرُ المستمرُّ، فأزرعُ لكَ مقابلَ شيءٍ يُتفقُ عليه، هذه اسمُها المساقاةُ. والكراءُ الذي هو 01:11:27.120 --> 01:1 الفطرةُ: إعفاءُ اللحى وقصُّ الشاربِ، والختانُ. هذا من خصالِ الفطرةِ كما قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. وهذا من التحسينياتِ، ومنها تحريمُ المستقذراتِ، ووجوبُ الإنفاقِ على الأقاربِ الفقراءِ: الآباءِ والأبناءِ. قالَ: واعلمْ أنَّ مالكًا رحمهُ اللهُ محمد بن الحسن البناني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل في الفقه المالكي. وأشار صاحب المراقي إلى هذه المسألة بقوله: "ثُمَّ الْمُنَاسِبُ عُنِيَتْ حِكْمَتُهُ عَنْهُ الْحُكْمُ مِنْهُ ضَرُورِيٌّ، وَجَا الطَّرْدُ مِثْلُ الطُّولِ وَالْقِصَرِ وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ. قُلْنَا: لَا يُعَلَّقُ بِأَحْكَامٍ إِلَّا فِيمَا يَخُصُّ النِّسَاءَ. خَوَاصٌّ. الْقِيَاسُ الْمُنَاسِبُ يَنْقَسِمُ لِثَلَاثَةٍ: مُؤَثِّرٌ أَوْ... مُلَائِمٌ، وَهُوَ الَّذِي اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ، وَغَرِيبٌ، وَالْـ... الأفضل والأولى نظرًا للخلاف بين أهل العلم في مثل هذا أن يتورع عن مثل هذا، ومذهب الشافعية أن الكحل والخمرة تنجس، فالأولى والأفضل البعد عنها. هل يجوز صيام عشر ذي الحجة جميعًا؟ طيب، يوم النحر (يوم العيد) من العشر، فنقول: لا يجوز. ثم هل يُصام التسع؟ عندنا حديثان متعارضان. عندنا حديثان متعارضان: حديث عائشة في صحيح مسلم: «مَا صَامَ أَمَّا مُسْلِمٌ، رِوَايَةُ مُسْلِمٍ: مَا صَامَهَا تَنْفِي الصِّيَامَ، فَيُحْمَلُ نَفْيُ الصِّيَامِ عَلَى نَفْيِ الكُلِّ. وَيُحْمَلُ إِثْبَاتُ الكُلِّ عَلَى إِثْبَاتِ الأَغْلَبِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ فِي اللُّغَةِ، هَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ، يَعْنِي مَثَلاً اليَوْمَ، مَثَلاً لَوْ قُلْتَ: ه للمُضَحِّي الذي لا يأخذُ من أظافره ولا من شعره، هو ربُّ البيت سواء كان والدًا أو أخًا أكبر واحد فقط، ليس الكل. لا يأخذ. أما الذي عنده تبول إرادي، تبول لا إرادي، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، فليتقِ الله ما استطاع، ويتوضأ لكل صلاة ولا يبالي
